
אאא  RARJ

  

77 
10א،א02FE2019 

،א?אאאא?،K77-85. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
ة ة العمران امة التشار   الح

  
 )1( مال محمد الأمین

ة، "أ"أستاذ محاضر قسم  )1( ة والعلوم الحقوق  ل اس ، الس
ارتابن خلدون  جامعة ارت، ت  .الجزائر، 14000ت

  kamal_cat@live.fr :البرد الإلكتروني

 :الملخص
ة في الدولة ة المواطن في القرارات التي تصدرها السلطات العموم ة مشار امة التشار الح وتعد ، قصد 

ة ة التشار مقراط   .تكرسا لمبدأ الد
ة في مجال العمران امة التشار حث من خلالها الأساس ، تتناول هذه الدراسة موضوع الح حیث ن

مها ح مي الذ  صها  .الدستور والإطار التشرعي والتنظ أما في الجزء الثاني من هذه الدراسة فقد تم تخص
ة في المجال العمرانيل امة التشار   .مظاهر تجسید الح

وخلصت الدراسة الى مجموعة النتائج والمقترحات التي من شأنها المساهمة في وضع نظام قانوني خاص 
ة في مجال البناء والتهیئة والتعمیر امة التشار   .الح

ة   :الكلمات المفتاح
ة امة التشار ة المواطن، الح ة، مشار ة التشار مقراط  .الد
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Urban participatory governance 
Abstract:  

Participatory governance means the participation of citizens in decisions issued 
by the public authorities of the State, and is dedicated to the principle of participatory 
democracy. 

Therefore, this study deals with the subject of participatory governance in the 
field of urbanization, through which we examine the constitutional basis and the 
legislative and regulatory framework that governing it. 

The second part of this study, it was dedicated to the demonstration of the 
embodiment of the participatory governance in the urban sphere. 

 The study concluded with a set of results and proposals that would contribute to 
the development of a legal system for participatory governance in the field of 
construction, rehabilitation and reconstruction. 
Key words: 
Participatory governance, citizen participation, participatory democracy. 
 

Gouvernance participative dans le domaine de l’urbanisme 
Résumé: 

Une réelle gouvernance locale est celle qui permet au citoyen de participer à la 
gestion de ses affaires au niveau de l’échelon le plus bas de l’organisation 
administrative.  

La présente étude a pour objet de traiter le sujet de la gouvernance participative 
dans le domaine de l’urbanisme et de son cadre juridique. 
Mots clés: 
Gouvernance participative, participation citoyenne, démocratie participative. 
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 مقدمة

ة امة التشار موضوع الح من  15من خلال نص الفقرة الأخیرة من المادة  اهتم المؤسس الدستور 
ة :"والتي جاء فیها ما یلي1، المعدل والمتمم 1996الدستور الجزائر لسنة  ة التشار مقراط تُشجع الدولة الد

ة   ".على مستو الجماعات المحل
ة امة التشار ة التي تعتبر الإطار المؤسس وتعد الح ة التشار مقراط اتي الذ تتحق من تكرسا لمبدأ الد

ة من جهة ات ، خلاله ممارسة المواطنة والتعاون والتشاور بین مختلف المؤسسات والمصالح العموم والجمع
ة ة والأفراد والجماعات من جهة ثان وم ش المواطن والدفاع . والمنظمات غیر الح من أجل تحسین ظروف ع

ة ة الم، عن حراته وحقوقه الأساس ینه من التنم ة لشرو التقدم والرفاهوتم سودها ، ستوف في إطار دولة حدیثة 
امة الجیدة، الح والقانون  ة والح ة والتعدد ه ، تُؤمن فیها المشار وتُرسى فیها دعائم مجتمع متضامن یتمتع ف

ش الكرم في نطاق ال ة ومقومات الع تلازم الأمن والكرامة والحرة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماع
ات المواطنة   .بین حقوق وواج

اة العامة في المجتمع ة فعالة في معالجة العدید من جوانب الح آل ة  امة التشار رة الح ــــــــ  إن تبني ف
عض المشاكل  التهیئة والتعمیر والبیئة ـــــــــ من شأنها معالجة  ة في اتخاذ القرارات المتعلقة  ومن بینها المشار
ة  حق مصداق ما  اة العامة  التي فرضها تطور المجتمع والسعي نحو تفعیل دور المواطن ومساهمته في الح

ة ة ومن شأن ذلك تفاد ا، عمل الجماعات المحل لعدید من المشاكل التي تشوب أعمال المجالس المحل
ة  .المنتخ

فتح أفقا جدیدا أمام  ة من شأنه أن  امة التشار ة والح مقراط ع المؤسس الدستور للد والأكید أن تشج
ة مقراط ة ، الدولة والمجتمع لتوطید دعائم الد ة التشار مقراط ودعائم دولة الح والقانون وترسیخ أسس الد

ة في العدید من المجالات من بینها  م ة والتنظ اتها التي تتجسد من خلال العدید من النصوص التشرع وآل
حث   2.المجال العمراني موضوع ال

ه حث موضوع، وعل ة في المجال العمراني"سنخصص دراستنا هذه ل امة التشار حثین " الح من خلال م
امة التش ة في المجال العمرانيالأول نخصصه للإطار القانوني للح   . أما الثاني لمظاهر تجسیدها، ار

 
 
 

                                                            
 .المعدل والمتمم 1996الدستور الجزائر لسنة  -1
حثنا المعنون بـ-2 ة الجمهور بإصدار قرارات الادارة في مادة التعمیر والبناء:"أنظر  ة، "مشار اس ة والس ، مجلة الدراسات القانون

، العدد  عدها 558، ص2017جانفي  02المجلد  05تصدرها جامعة الأغوا   .وما 
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حث الأول ة في المجال العمراني:الم امة التشار   الإطار القانوني للح
ة المواطن الى جانب  ة من أجل تجسید مشار امة التشار م موضوع الح ح غي توفر إطار قانوني  ین

ة في القرارات التي تهم الشأن  ة ، العامالسلطات العموم م ة والتنظ النصوص التشرع الدستور وانتهاء  ة  بدا
  .مثلما سنوضحه من خلال ما یلي

 

ة:المطلب الأول امة التشار   الأساس الدستور للح
ور أعلاه 15مثل نص المادة  ة ، من الدستور الجزائر المذ امة التشار الأساس الدستور لموضوع الح
ة من خلالعلى المستو المحلي  ع القرارات التي تصدرها السلطات العموم  .إشراك المواطن في جم

ما لذلك    :على أنه 51نصت الفقرة الأولى من المادة ، وتدع
ات والوثائ المعلومات على الحصول"  ".للمواطن مضمونان ونقلها والإحصائ

مثل ة  امة التشار موضوع الح ة في احد أدوات  ولاشك أن الاهتمام الدستور  مقراط تفعیل الد
مقراطي حر وعادل، المجتمع و أداة للتغییر ن من خلالها الاسهام في بناء مجتمع د ه الشؤون ، م تدار ف

ة  ة والعدالة الإجتماع مقراط ة والد العامة من خلال الأفراد ومن أجلهم على أساس احترام الكرامة الإنسان
ع المواطنین المشار ، والمساواة بین جم ات و  ة یتم تحرك إرادة وطاقات المواطنین للإسهام في مواجهة تحد

شرة ة ال   .التنم
ملة للإدارة الحدیثة   ة م ة التشاور والحوار مع المواطنین عمل أما على المستو المحلي فان عمل

ة ومؤسسات المجتمع الم حیث تقوم على التواصل بین الهیئات المحل م الراشد  ادئ الح وتعتمد ، دنيوتكرس م
ة ما قبل اتخاذ السلطات الادارة  شأن قض م مداخلات من المواطنین  ادل المعلومات بین الطرفین وتقد على ت

ة اسات العموم شأنها أو وضع الس   1.قرار 
 

ة: المطلب الثاني امة التشار مي للح عي والتنظ  الإطار التشر
ةالمتعل  10-11من القانون رقم  11قضت المادة  ة الإطار المؤسساتي :"أن 2، البلد ل البلد تش

ة على المستو المحلي والتسییر الجوار  مقراط   .لممارسة الد
شؤونهم  ل التدابیر لإعلام المواطنین  ات  واستشارتهمیتخذ المجلس الشعبي البلد  ارات وأولو حول خ

ة  ة والثقاف ة والاجتماع ة الاقتصاد قصد :"من نفس القانون على أنه 12ما تنص المادة  ..... ".التهیئة والتنم
                                                            

حثنا المعنون بـ-1 ة الجمهور بتسییر الكوارث والمخاطر:"أنظر  ة المستدامة مشار ، مجلة العلوم "الكبر في إطار التنم
ة، تصدرها جامعة قسنطینة سمبر  01المجلد  48، العدد 1الانسان عدها 382، ص2017د   .وما 

ة، العدد -2   .2011لسنة  37جردة رسم
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ور في نص المادة  ة في إطار التسییر الجوار الم ة المحل مقراط س ، أعلاه 11تحقی أهداف الد سهر رئ
ة التي تدف الى تحفیز المواطنین وحثهم على  ادرات المحل المجلس الشعبي البلد على وضع إطار ملائم للم

ة في تسو شتهمالمشار   .ة مشاكلهم وتحسین ظروف مع
م المعمول بهما قا للتشرع والتنظ م هذا الإطار ط   ".یتم تنظ

ن ، أعلاه 12ولاشك أن الفقرة الأخیرة من المادة  ة التي تم ق مها التطب تحیل إلى القوانین الخاصة ومراس
ص التي تمنحها سلطات ال ة في اصدار القرارات والتراخ ط الإدار في المجال المواطن من المشار ض

ن للجمهور، العمراني م ان وأصحاب ح الارتفاق حیث شة ممثلا في الس ات المدافعة عن إطار المع ، والجمع
التهیئة والتعمیر ة إلى جانب السلطات الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة  أو الطعن فیها أمام  التدخل والمشار

حث الثاني من هذه الدراسةالقضاء المختص مثلما سیتم  حه من خلال الم  1.توض
  

حث الثاني ة في المجال العمراني: الم امة التشار  مظاهر تجسید الح
ة امة التشار رة الح ة  إن تجسید ف م ة والتنظ في المجال العمراني تظهر من خلال النصوص التشرع

ي بین السلطة  م التشار اتخاذ القرارات على المستو المحلي تكرسا للح ن المواطن في المساهمة  التي تم
  .الإدارة والمواطن على حد سواء

 
التهیئة وا: المطلب الأول ة الجمهور بإصدار القرارات المتعلقة    لتعمیرمشار

المحدد للقواعد العامة  1991مایو  28المؤرخ في  175-91من المرسوم التنفیذ رقم  30قضت المادة 
ة أكیدة ولم :" أنه2، للتهیئة والتعمیر انت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهم ن رفض رخصة البناء إذا  م

ان انجاز المشروع ینجر عنه هدم عدد ، یتم ضمانها   .بیر من الأشجارأو إذا 
عة المشروع ة وطب التناسب مع أهم ن منح رخصة البناء شرطة إنشاء وتهیئة مساحات خضراء    ".م

شر تهیئة ، ومع ذلك ة اشترا الإدارة توفیر هذا الضمان لمنح رخصة البناء وتقییدها  ان وحتى مع إم
ان آخر أو إعادة تهیئة المساحة الموجودة  عد اقتطاع جزء منها لغرض البناء على مساحة خضراء في م

ة ق ة المت الإنجاز على أقل تقدیر ، مستو القطعة الأرض قة أو تتساهل في الإسراع  فإنها قد لا تفعل ذلك حق
المصلحة العامة قرارها ذاك ، مما ینجر عنه الإضرار  ة  ضعها في موضع المخالف للقاعدة القانون الأمر الذ 

البناءمم ة لإلغاء هذا القرارالترخص  عطي الح والصفة للغیر في رفع دعو قضائ ومن بین هذه الجهات ، ا 
                                                            

1- Voir Michel Delnoy: « la participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement», 
editions Larcier Bruxelles 2007, p 257 et suite. 

حثنا المعنون بـ-2 ة في مادة التعمیر:"أنظر  ة التشار مقراط ة "الد ل ة، تصدرها  اس حوث في الحقوق والعلوم الس ، مجلة ال
ارت، العدد  ة جامعة ت اس ر 02المجلد  04الحقوق والعلوم الس عدها 47، ص2016أكتو   .وما 
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ة ام المادتین ، المحتملة المدع مقتضى أح یئة الجوار المضمونة  ة لحقوق الارتفاق و و  690الجیران حما
ة البیئة، من القانون المدني الجزائر  691 ات حما اء وجمع ات الأح   1.وجمع

ط ، ذلك ة الجمهور في المجال العمراني من خلال التحقی الذ تجره سلطات الض تظهر مشار
ص أعمال البناء  19-15رقم  التنفیذمن المرسوم  56المادة فقد قضت ، الإدار في إطار دراسة ملفات تراخ

مها ات تحضیر عقود التعمیر وتسل ف رخصة البناء ترخص النسخة من المقرر المتضمن :"أنه2، المحدد لك
ة لملف الطلب وذلك إلى  ان الإطلاع على الوثائ الب مقر المجلس الشعبي البلد لكل شخص معني  الملصقة 

ة انقضاء أجل سنة و شهر   ".غا
أنه 80وتضیف المادة  الصاق :"من ذات المرسوم  ام  س المجلس الشعبي البلد الق غي على رئ ین

مقر ال امل فترة تحضیر رخصة الهدموصل إیداع طلب رخصة الهدم   ".مجلس الشعبي البلد خلال 
مقر  البناء أو الهدم  ص  ولا شك أن اللجوء إلى إعلام الجمهور من خلال نشر نسخة من قرار الترخ

ص ، المجلس الشعبي البلد ة لملف طلب الترخ ان ین أ شخص من الإطلاع على الوثائ الب الهدف منه تم
ه المادة ، نشره سنة وشهرالبناء والذ یدوم  ة إثارة طعون  56حسب ما نصت عل ان من ذات المرسوم وإم

جیران صاحب الرخصة، ضد القرار ات المدافعة عن ، ثم تحدید مواعید ممارسة هذه الطعون من الغیر  والجمع
  .والمالكین على الشیوع وصاحب ح الشفعة على العقار موضوع رخصة البناء، البیئة الحضرة

ة في  ة الجمهور في المجال العمراني من خلال التحقی الذ تجره السلطات العموم ما تظهر مشار
فقد نصت المادة الثامنة في فقرتها الأخیرة من ، إطارها سعیها لإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والمحدد لإجراءات  1991مایو  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفیذ رقم 
ه ه ومحتو الوثائ المتعلقة  ینشر هذا القرار مدة شهر في :"حیث جاء فیها ما یلي3، والتعمیر والمصادقة عل

ة  بلغ للإدارات والمصالح العموم ة و ة المعن ة البلد مقر المجلس الشعبي البلد المعني أو المجالس الشعب
ع ات والمصالح التا مقتضى هذه المادةوللجمع ة    ".ة للدولة المعن

س المجلس   ة إثارة هذه الأخیرة طعون وتظلمات لد رئ ان ات هو إم غ الجمع ولاشك أن الهدف من تبل
  . الشعبي أو الوالي من أجل إعادة النظر في المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

ات في المجال العم ة دور الجمع غ مشروع  9ألزمت المادة ، رانيونظرا لأهم من ذات المرسوم ضرورة تبل
ات   .المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر للجمع

                                                            
ة-1  .1991لسنة  26، العدد جردة رسم
ة-2  .2015لسنة  7، العدد جردة رسم
ة-3 ام المرسوم التنفیذ رقم 1991لسنة  26العدد ،جردة رسم موجب أح سبتمبر  10المؤرخ في  317-05، المعدل والمتمم 

ة (2005  .)2005لسنة  62العدد جردة رسم
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 1991مایو سنة  28المؤرخ في  178- 91من المرسوم التنفیذ رقم  6من جانب آخر ألزمت المادة 
ضرورة 1، متعلقة بهاالمحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتو الوثائ ال

ات المعتمدة لهذا الغرض ادرة بجمع الآراء في إطار التشاور بین مختلف الهیئات والجمع حیث نصت على ، الم
ة :" ما یلي ة المشتر ة أو المؤسسة العموم ة البلد س المجلس الشعبي البلد أو رؤساء المجالس الشعب ادر رئ ی

ات بإعداد مخطط شغل الأراض عة الدراساتبین الولا ما یخص متا ما ف ما هو مبین في هذا الفصل لا س ، ي 
ات المعتمدة  ة والجمع ة والإدارات العموم وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهیئات والمصالح العموم

  .لهذا الغرض
ات والتي تدخل في إ ة بین البلد ة المشتر طار الإجراءات غیر أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العموم

عد مداولة المجلس الشعبي البلد المعني أو المجالس  المحددة في هذا المرسوم لا تكون قابلة للتنفیذ إلا 
ة ة المعن ة البلد    ".الشعب

نت المادة   ات في إعداد مخطط شغل الأراضي وإطلاع  7ما م ة الجمع من ذات المرسوم مشار
ة بذلك ات المحل س المجلس الشعبي البلد أو رؤساء :" نصت على ما یلي حیث، رؤساء الجمع قوم رئ

اطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء  ات  ة بین البلد ة المشتر ة أو المؤسسة العموم ة البلد المجالس الشعب
ة، غرف الفلاحة المقرر القاضي بإعداد، ورؤساء المنظمات المهن ا  تاب ة للمرتفقین  ات المحل  ورؤساء الجمع

  .مخطط شغل الأراضي
انوا ) 15(ولهؤلاء المرسل إلیهم مهلة خمسة عشر  یوما ابتداء استلامهم الرسالة للإفصاح عما إذا 
وا في إعداد مخطط شغل الأراضي شار   ".یردون أن 

 
التهیئة والتعمیر: المطلب الثاني   ح التظلم والاطلاع على القرارات المتعلقة 

امة  ة في المجال العمرانيتجسید لمبدأ الح المواطن، التشار م علاقة الادارة    عملت الجزائر على تنظ
الذ وضعإلتزاما 2، یولیو المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن 4المؤرخ في  131-88من خلال المرسوم رقم 

ان مجال نشاطها وعملها أو موقعها من ا عاما على عات السلطات الإدارة مهما  م الإدار للدولة  قانون التنظ
ات وتظلمات المواطنین أنه 25حیث قضت المادة ، ألا وهو واجب الرد على طل یجب أن :"من هذا المرسوم 

مها أجلا معینا ع الأوراق والوثائ والعقود التي لا یتطلب تسل   .تسلم فورًا جم
قة ما فیجب أن تس م وث ه العمل أجلا لتسل م الجار  امل من وإذا قرر التنظ قة قبل یوم  لم هذه الوث

 .انقضاء الأجل المقرر على الأكثر
                                                            

ة-1 ام المرسوم التنفیذ رقم 1991لسنة  26العدد،جردة رسم موجب أح سبتمبر  10المؤرخ في  318-05، المعدل والمتمم 
ة، العدد (2005  ).2005لسنة  62جردة رسم

ة-2  .1988لسنة  27،العدد جردة رسم
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سلم الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص علیها أعلاه  قة فیجب أن  م الوث أما إذا رفض تسل
أنه 34/1وقضت المادة "". ات أو الرسائل أو  :"من ذات المرسوم  ل الطل یجب على الإدارة أن ترُد على 

  ".التظلمات التي یوجهها المواطنون إلیها
ه النظر لإطلاق هذا النص ومرونته، وعل ل الحالات ، و نطب على  سر و ا ل متد أفق فإن مضمونه 

ادرة منهم ، المواطنینوأنواع الموضوعات التي تكون الإدارة طرفا فیها مع جمهور المتعاملین معها من  م و
ة تظلماتهم المرفوعة إلیها  ة(مناس ة أو ولائ ص لهم  )رئاس اتهم المقدمة من أجل التسهیل علیهم أو الترخ أو طل

ضرورة  قید القانون ممارستها  ممارسة نشا من النشاطات أو حرة من الحرات أو ح من الحقوق عندما 
ط الإدار  الحصول على إذن مسب من الإدارة ما تحوزه من سلطات الض ة  ارها سلطة رقاب مثلما هو ، اعت

البناء على أرض معینة ام  ة لطلب رخصة البناء للق النس ة العقارة أو ، الشأن  ممارسة لأحد مظاهر ح الملك
ة العقارة الأخر على العقار استغلال المن، الحقوق العین طلب الاذن  ام صاحب المصلحة  شآت أو ق

التهیئة ، والمؤسسات المصنفة ة المواطن في إصدار القرارات المتعلقة  مثل مظهر من مظاهر مشار وهذا ما 
 1.والتعمیر والبیئة

ن المرسوم التنفیذ رقم ، من جانب آخر ات الاطلاع على مستخرجات  190-16م ف المحدد لك
ة س المجلس 2، مداولات المجلس الشعبي البلد والقرارات البلد م طلب الى السید رئ ل شخص معني بتقد

التهیئة والتعمیر والبناء  ة ــــ ومن بینها القرارات المتعلقة  الشعبي البلد للحصول على المداولات والقرارات البلد
  :منه على أنه 6حیث نصت المادة ، ـــــ

جب أن یتم بداخل المقرات " ة مجاني و حضور الموظف الاطلاع على القرارات البلد ة  عة للبلد التا
 .المعني

الوسائل لاعادة النسخ فقرة أولى من ذات  8ما تقضي المادة ". یخصص لهذا الغرض فضاء مجهز 
أن ل شخص ذ مصلحة الحصول:"المرسوم  ن  ة من ، بناء على طلب خطي، م املة أو جزئ على نسخة 

ة على نفقته     ".القرارات البلد
 
 
 
 

  

                                                            
ة في مادة التعمیر:"مال محمد الأمین-1 ة التشار مقراط ، ص"الد  .45، المرجع الساب
ة-2  .2016لسنة  41 ،العددجردة رسم
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  خاتمة
ة في المجال العمراني امة التشار حث موضوع الح رسناها ل ذا تنتهي هذه الدراسة التي  والملاحظة ، ه

ة المواطن  مشار ة المتعلقة  من أجل تجسید في المجال العمراني ـــــ التي توصلنا إلیها أن المنظومة القانون
ة ـــــــ ة عمران امة تشار ة متناثرة بین مجموعة من النصوص ح م ة والتنظ عض المقترحات ، التشرع لذا نقدم 

ة امة التشار   :التي من شأنها المساهمة في وضع نظام قانوني للح
 ة امة التشار الح ة فیها الى جانب ، اصدرا قانون خاص  ن للمواطن المشار م حدد المجالات التي 

المجال العمرا ة في اصدار القرارات المتعلقة    .نيالسلطات العموم
 ة في القرارات التي تهم المجال العمراني ة الفعل ن المواطن من المشار ة تم  .استحداث أجهزة محل
  ة عبر الوسائط المشار ة بإتاحة المجال للمواطن والجمهور  امة الالكترون ضرورة التحول نحو الح

ة المختلقة  .الالكترون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 


